
تــونس: انتقــادات للســلطات بعــد الإفــراج
عن بلجيكي هربّ أسلحة للبلاد

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أثــارت مســألة الإفــراج عــن رجــل أعمــال بلجيــكي تــم القبــض عليــه الأســبوع المــاضي “متلبســا” بتهمــة
إدخال أسلحة إلى تونس بطرق غير شرعية انتقادات كبيرة في تونس.

و تم أمس الخميس الإفراج عن رجل الأعمال البلجيكي فليب تراس وشريكيه الفرنسي و شريكته
التونسية وإعادة ملف القضية المتعلقة بهم إلى القضاء الجهوي بمحافظة نابل بعد أن نفى القطب

القضائي لمكافحة الإرهاب شبهة الجريمة الإرهابية على المضنون فيهم.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش فى تصريح إعلامي إنه بالاطلاع
على الأبحاث وبسماع المضنون فيهم انتهت النيابية العمومية بالقطب القضائي بالمحكمة الابتدائية
بتونس إلى انتفاء الصبغة الإرهابية بالأفعال المنسوبة إلى المضنون فيهم وقررت إرجاع ملف القضية

ية بنابل المختص ترابيا. إلى وكيل الجمهور

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة أن ملف البحث المتعلق بالأشخاص الثلاثة يحتوي على إمكانية
وصف بعض الأفعال المنسوبة بجرائم حق عام ديوانية (جمارك)وغيرها. وأوضح بربوش أن ملف
الأبحاث التي أجرتها وحدة البحث في جرائم مكافحة الإرهاب بالعوينة والاختبار الباليستي أثبت أن

مسدسا فقط وذخيرته يوصف بالسلاح الناري.

https://www.noonpost.com/10347/
https://www.noonpost.com/10347/


وكانت الديوانة التونسية أعلنت عن إيقاف رجل الأعمال البلجيكي وعرضت كمية من الأسلحة من
بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش.

وقد تم الاحتفاظ برجل الأعمال وشريكيه الفرنسي والتونسية لمدة ستة أيام ثم الإفراج عنهم أمس
بنهاية المدة القانونية للإيقاف التحفظي في جرائم الحق العام.

كثر وتساءل تونسيون عن سرعة النظر في هذه القضية و الحال ان القضايا في حق التونسيين تبقى أ
من سنة في أغلب الاوقات و لا يتم النظر اليها.فيما ذهب أخرون الى اعتبار أن الفساد أصبحت يحل
محل الدولة. وكتب الشاب التونسي أحمد في صفحته على الفيسبوك  “كيف لرجل ديوانه (جمارك)
ية و ألعاب؟؟ على قضّ حياته في العمل في الميناء ان لا يفرق بين سلاح حربي و لعبة؟ وبين عيارات نار

من تكذبون ؟قولوا ان أسيادكم لم يرضوا عنكم.

ية. بــان بــدوره كتــب أخــر يــدعى حلمــي “ تــونس أصــبحت مرتعــا للاســتخبارات الغربيــة الاســتعمار
بالكـاشف أنهـا ليسـت أرض التونسـيين وإنمـا أرضـا  للغـرب, يـأمر فيطـاع مـن قبـل مـن جعلـوهم في

الحكم.

كــبر مــن ذلــك هــي قضيــة وطــن وأضــاف” القضيــة ليســت قضيــة البلجيــكى او الأســلحة, القضيــة أ
يا وأعلام مجرم. مسلوب.. شعب مخدوع.. حكام عملاء ومفكرين مفلسين فكر

من جهتها كتبت رحاب عويديدي “ في النهاية أصبح البلجيكي مستثمر أجنبي بريء ونحن ظلمناه
يد ان افهم قصة مسؤولي الديوانة(الجمارك) الذين قالوا انهم يراقبون البلجيكي من قبل ان .إذا أر

يدخل ميناء رادس ولم يمسكوا به في الميناء حتى يقبض عنه متلبس”

كــدت عقــب القبــض علــى رجــل كــدت  النــاطق الرســمي باســم مصالــح الديوانــة ســلمى قلمــون أ وأ
الأعمال البلجيكي أنّ “إدارة الأبحاث الديوانيّة كانت تملك المعلومات الكاملة حول دخول الأسلحة
من ميناء رادس منذ فترة لكنّها تعمّدت عدم القبض على رجل الأعمال البلجيكي صاحب السيارة
الـتي تحتـوي علـى الأسـلحة والخراطيـش المحجـوزة  حـتىّ يتسـنىّ لهـا تتبعـه و معرفـة محـلّ سـكناه و

ذلك للتثبّت ممّا إذا كان  يملك أسلحةً أخرى بمنزله و ما إذا كان يملك شركاء.

وكتب شخص يدعى سيف ساخرا “ بعد التهم الباطلة و الظلم والتشويه الذي تعرض له المواطن
البلجيـكي يجـب علـى الأقـل تعـويضه بقطعـة في ضفـاف البحـيرة أو في قرطـاج..ويمكن أن تكـون هـذه

الأرض ملكا له على غرار ما حصل للسفارة الامريكية”.

وقــدمت تــونس مــؤخرا قطعــة أرض تقــدر قيمتهــا بحــوالي مليــون دولار أمريــكي للســفارة الامريكيــة
 كتعويض للاحداث التي حصلت في السفارة الأمريكية بتونس في سبتمبر

وانتقــد وليــد المحجــوبي الإفــراج عــن البلجيــكي وكتــب في صــفحته علــى الفيســبوك “الصــفة الإرهابيــة
تحاك وتفصّل بقدرة فاعل في تونس. وخير دليل ما نراه من تمييع وتسذيج لسلاح حربي معروف
ومشهور وألف خرطوشة (عيار ناري) صنف تسعة مِم لمسدس قلوك و معدات غوص للاغتيالات



والانسحاب تحت الماء”.

وكانت فرقة الأبحاث الديوانية قد حجزت الأسبوع الماضي حاوية محملة بكمية  من السلاح حسب
تصريحات مدير الأبحاث الديوانية العميد وحيد السعيدي و كانت في طريقها إلى محافظة نابل، بعد
مرورها على ميناء رادس التجاري.وكانت الحاوية متوجهة إلى مؤسسة اقتصادية على ملك مواطن

بلجيكي.

و قد تمّ حجز  جوازات سفر بلجيكيّة وسلاح حربي وطائرة استطلاع (درون) ومعدات غوص ..

ويؤكد عديد المتابعين ان  عملية القبض والافراج سريعا عن البلجيكي تكشف عن “الفساد” في الأداء
كثر من نقطة استفهام. وتؤكد إن العام للجمارك في مطارات وموا تونس، وتط هذه العملية أ
“شبهــة الفســاد” مــازالت تلاحــق عــددا مــن إطــارات ومــوظفي الجمــارك التونســية، رغــم تعــاقب

الحكومات.

يــر الســنوي العــام التــاسع والعشريــن لــدائرة المحاســبات في تــونس نتــائج الأعمــال الرقابيّــة كــد التقر وأ
المنجزة خلال السّنة القضائيّة -، وجود  تصاريح غير مسواة في الجمارك حرمت الدولة
 مليـون دينـار وأدت إلى سـقوط  مليـون دينـار مـن معـاليم وأداءات بعـد التقـادم ولم يتجـاوز

.  مليون دينار في  بالمائة أي ما يعادل . حجم الاستخلاص من الديون المثقلة
وكشفـت دراسـة أعـدها المعهـد التـونسي للقـدرة التنافسـية والـدراسات الكميـة،في وقـت سـابق ، “أن

أغلب رجال الاعمال في تونس يرون أن الديوانة التونسية من اكثر الادارات فسادا في تونس”.

وأوضح المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي، أن  بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط
تجــاري مــع الخــا خلال الســنتين الأخــيرتين، صرحــت بــأن أعــوان إدارة الديوانــة طلبــوا منهــم أمــوالا

رشوة لتسهيل معاملاتهم الديوانية.

كمـا أبـرزت دراسـة اكاديميـة أخـرى، أعـدها الخـبير في البنـك الـدولي بـوب رايكـر، وجـود فـوارق هامـة في
حجم السلع التي تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموا ومصالح الديوانة

التونسية في ما يتعلق بالتوريد.

وتعد هذه الفوارق دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها
لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة.

وبالاضافة الى الفوارق المسجلة تبين لمعد الدراسة، استغلال هذه الشركات لثغرات قانونية في مجلة
الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة.
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